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 الملخص بالعربية:  

التحليل   البحث  هذا  لمجازر  يتناول  القانون    1945ماي   8القانوني  منظور  من  الجزائر  في 

الإنسانية   للجريمة ضد  القانوني  التعريف  الأول،  رئيسيين:  التركيز على محورين  مع  الدولي، 

 للمعايير الدولية، لاسيما نظام    1945ماي    8وشروط تطبيق هذا التكييف على مجازر  
ً
وفقا

مع   الجرائم،  هذه  عن  لفرنسا  الدولية  الجنائية  المساءلة  إشكالية  والثاني،  الأساس ي.  روما 

تقييم السبل القانونية المتاحة للمحاسبة، بما في ذلك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  

الأحداث   هذه  أن  إلى  الدراسة  وتخلص  ذلك.  دون  تحول  التي  والسياسية  الزمنية  والعقبات 

ملزمة يحول دون تحقيق   قانونية  آليات  الجرائم ضد الإنسانية، لكن غياب  تستوفي معايير 

 العدالة الكاملة. 

الم الاستعمار    : فتاحيةالكلمات  المجازر  نظا  الإنسانيةد  ضجرائم  _  المساءل_   _ روما  ة  م 

 ائية الجن

 

Abstract : 

 

This research examines the May 8, 1945 massacres in 

Algeria through an international legal framework, analyzing 

two key aspects: First, the legal definition of crimes against 

humanity and the application criteria under international 

standards, particularly the Rome Statute. Second, the 

challenges of international criminal accountability for France, 

assessing available legal mechanisms for prosecution while 

addressing temporal and political obstacles that impede 
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justice. The study concludes that while these events satisfy 

the criteria for crimes against humanity, the lack of binding 

legal frameworks obstructs full justice. 

 
   مقدمة:

مجازر   من    1945ماي    8تمثل  تجسدت  الجزائرية، حيث  التاريخية  الذاكرة  في  مفصلية  لحظة 

الدامية   الأحداث  هذه  العزل.  المدنيين  الممنهج ضد  الفرنس ي  الاستعماري  العنف  ممارسات  أبشع  خلالها 

، بل كانت عملية قمع  
ً
التي وقعت في عدة مدن جزائرية )سطيف، قالمة، خراطة( لم تكن رد فعل عشوائيا

الحدود   كل  تخطى  الذي  الفرنس ي  للاستعمار  الحقيقي  الوجه  عن  ، كشفت 
ً
مسبقا لها  ومخطط  مبرمجة 

 الإنسانية والقانونية. 

ألف شهيد    45لقد تحولت هذه المجازر إلى رمز للقمع الاستعماري، حيث تجاوز عدد الضحايا  

المدنيين   من  كانوا  الضحايا  الفرنسية.  الرسمية  الحصيلة  بكثير  يفوق  رقم  وهو  التقديرات،  بعض  وفق 

 
 
ف والاستقلال،  بالحرية  للمطالبة  سلمية  مظاهرات  في  خرجوا  الذين  والحرق  ق  العزل  بالرصاص  وبلوا 

 والتعذيب والتنكيل، في مشاهد وحشية تنتهك كل المواثيق الإنسانية.

تكتس ي   المعاصر  الدولي  القانون  منظور  من  الأحداث  هذه  دراسة  فقط   أهمية إن  ليس  بالغة، 

المستقبل. كما   في  الجرائم  مثل هذه  تكرار  لمنع  والعبر  الدروس   لاستخلاص 
ً
أيضا الضحايا وإنما  لإنصاف 

تطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية بأثر رجعي، وآليات محاسبة الدول  

 عن جرائمها التاريخية. 

 الرئيسية، وهي كالتالي:   الأهداف تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من  

 . 1945ماي  8مجازر . تحليل الإطار القانوني الدولي لل1

 . تقييم مدى انطباق مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ممارسات الاستعمار الفرنس ي 2

 .1945ماي  8على مجازر  . دراسة إمكانية تطبيق المساءلة القانونية بأثر رجعي3

 دراسة: إشكالية ال

 في هذه الدراسة، نسعى إلى الإجابة عن السؤال التالي:

القانون    1945ماي    8"إلى أي مدى يمكن تصنيف مجازر   إطار  في  في الجزائر كجريمة ضد الإنسانية 

 الدولي، وما هي سُبل المطالبة بالمساءلة القانونية لفرنسا؟" 

 المعتمدة في الدراسة المنهجية 
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التاريخي،  التحليلي والمنهج  الوصفي  المنهج  اعتمدنا منهجين بحثيين متكاملين:  الدراسة،  في هذه 

 في تحقيق أهداف البحث.المنهج الوصفي التحليلي: تم توظيفه لفحص  
ً
 محددا

ً
حيث يخدم كل منهج غرضا

بمجازر   المرتبطة  والأحداث  النصوص   1945ماي    8الوقائع  ودراسة  التاريخية  الوثائق  تحليل  خلال  من 

الصلة ذات  الدولية  تفسير  ،  القانونية  وتقديم  للمجازر  المكونة  العناصر  تفكيك  إلى  المنهج  هذا  ويهدف 

 منهجي لها في إطار المعايير القانونية الدولية. 

عبرتتبع    للأحداث  التاريخي  السياق  بناء  لإعادة  استخدامه  تم  التاريخي:  الزمني  المنهج  التسلسل 

للمجازر  العامو ،  الدقيق  الاستعماري  بالسياق  الأحداث  والاجتماعية  و ، ربط  السياسية  العوامل  تحليل 

 . دراسة التطورات اللاحقة وتداعيات المجازر و ، المؤثرة

 خطة الدراسة 

 ثنائي الطرح يتوزع على فصلين  
ً
 بحثيا

ً
لضمان شمولية الدراسة وعمق التحليل، اعتمدنا هيكلا

 متكاملين على النحو التالي:

 1945ماي  08المبحث الأول: التكييف القانوني لمجازر 

 مفهوم الجريمة ضد الإنسانية  المطلب الأول: 

 الفرع الأول: تحديد المقصود بالجريمة ضد الإنسانية 

 الفرع الثاني: المتطلبات القانونية لتصنيف الانتهاكات ضمن جرائم ضد الإنسانية  

 وفق المعايير القانونية 1945ماي  08تكييف أحداث   المطلب الثاني:

 الفرع الأول: استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمّد  

ميّزة التي طالت الأبرياء دون تمييز  
 
 الفرع الثاني: الهجمات العشوائية غير الم

 الفرع الثالث: قتل الأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية  

 المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية  

 مسؤولية فرنسا كدولة مستعمرة عن جرائم غير قابلة للتقادم   المطلب الأول: 

 الفرع الأول: إنكار فرنسا للجرائم وإصدار قانون تمجيد الاستعمار

 الفرع الثاني: رد فعل الجزائر ومشروع قانون تجريم الاستعمار 

 إمكانية رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية   المطلب الثاني:

 الفرع الأول: رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية  

 الفرع الثاني: رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية  

 الفرع الثالث: رفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
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 1945ماي  08الأول: التكييف القانوني لمجازر   المبحث

 في التاريخ الجزائري، حيث جسدت بوحشية السياسة    1945ماي    8تمثل مجازر   
ً
 حاسما

ً
منعطفا

الاستعمارية الفرنسية. إن التكييف القانوني لهذه الأحداث يفرض نفسه كضرورة علمية وقانونية، ليس  

 لترسيخ سوابق قانونية تمنع تكرار مثل هذه الجرائم. في هذا الإطار،  
ً
فقط لإنصاف الضحايا، ولكن أيضا

هذا   تحليل عناصرها    المبحث يناقش  مع  دولية،  لتكون جرائم  الأحداث  تؤهل هذه  التي  القانونية  المعايير 

 .
ً
سنعرض مفهوم الجريمة ضد الإنسانية    المكونة ومدى توافقها مع التعريفات القانونية المعمول بها دوليا

 الثاني(.  المطلب) وفق المعايير القانونية 1945ماي  08تكييف أحداث الأول(، و  المطلب)

 الأول: مفهوم الجريمة ضد الإنسانية  المطلب

  
ً
نظرا الدولي،  القانون  عليها  يعاقب  التي  الانتهاكات  أخطر  من  الإنسانية  ضد  الجرائم  تعتبر 

جمعاء.   الإنسانية  على  وتأثيرها  نطاقها  واتساع  المنهجي  المقصود لطابعها  لتحديد  المطلب  هذا  في  نتطرق 

الانتهاكات ضمن جرائم   لتصنيف  القانونية  المتطلبات  نوضح  ثم  الأول(،  )الفرع  الإنسانية  بالجريمة ضد 

 ضد الإنسانية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تحديد المقصود بالجريمة ضد الإنسانية 

الدولية،   الوثائق  من  عبر سلسلة   
ً
تدريجيا  

ً
تطورا الإنسانية  للجرائم ضد  القانوني  المفهوم  شهد 

حيث بدأت الملامح الأولى لهذا المفهوم تتبلور خلال القرن التاسع عشر من خلال الجهود الرامية إلى إضفاء  

جنيف   اتفاقية  في  المسيرة  لهذه  الفعلية  البداية  تجسدت  وقد  المسلحة.  النزاعات  على  الإنساني  الطابع 

لعام   من  1864الأولى  المدنيين  وحماية  الحروب  سير  لتنظيم  الأولى  الدولية  المحاولة  مثلت  التي   ،

مع  1ويلاتها أكبر  بشكل  التوجه  هذا  عام  .وتعزز  بطرسبرغ  قانونية 1868إعلان سان  الذي شكل سابقة   ،

  1945مهمة من خلال تحريم استخدام الأسلحة التي تنتهك مبادئ الإنسانية. وقد بلور ميثاق لندن لعام  

في مادته السادسة )ج( التعريف القانوني الأول للجرائم ضد الإنسانية، حيث شمل هذا التعريف أعمال  

بحالة   ارتبطت  دينية، سواء  أو  أو عنصرية  دوافع سياسية  القائمة على  العمد والنفي والاضطهاد  القتل 

الجرائم ضد الإنسانيةهي القتل والإبادة والاستعباد والترحيل وغيرها من الأعمال  ، وجاء فيها: "2حرب أم لا 

أو   سياسية  لأسباب  الاضطهاد  أو  أثناءها؛  أو  الحرب  قبل  مدنيين،  سكان  أي  ضد  المرتكبة  اللاإنسانية 

تنتهك   بها، سواء كانت  أو فيما يتصل  في اختصاص المحكمة  ا لأي جريمة تدخل 
ً
تنفيذ أو دينية  عنصرية 

كبت فيه أم لا. يكون القادة والمنظمون والمحرضون والمتواطئون المشاركون في 
 
القانون المحلي للبلد الذي ارت

جميع   عن  مسؤولين  أعلاه  المذكورة  الجرائم  من  أي  لارتكاب  مؤامرة  أو  مشتركة  خطة  تنفيذ  أو  صياغة 

 لهذه الخطة
ً
 .3" الأفعال التي يقوم بها أي شخص تنفيذا
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الدولية   1993عام    وعاصر الجنائية  للمحكمة  الأساس ي  النظام  أقر  عندما  نوعية  نقلة 

 ليوغوسلافيا  
ً
. 5الربط بين الجرائم ضد الإنسانية والنزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو داخلية 4سابقا

عام   لرواندا  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساس ي  النظام  جاء  هذا    1994ثم  في  متقدمة  مرحلة  ليمثل 

 من  
ً
 من ذلك أن تكون الجرائم جزءا

ً
التطور، حيث استغنى عن شرط الربط بالنزاع المسلح، واشترط بدلا

روما   نظام  اعتماد  مع  التشريعي  المسار  هذا  اكتمل  المدنيين.وقد  ضد  النطاق  واسع  أو  منهجي  هجوم 

 للجرائم ضد  1998الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية عام  
ً
 شاملا

ً
، الذي قدم في مادته السابعة تعريفا

القتل العمد، والإبادة ،  الإنسانية، حيث وسع مداها ليشمل مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك  

والاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من  

الاساسي  ة الحري القواعد  يخالف  بما  لاستعباد    ة البدنية  والاغتصاب،   ، والتعذيب  الدولي،  للقانون 

اشكال   من  اخر  شكل  اي  او  السري،  التعقيم  أو   ، القسري  الحمل  أو  البغاء،  على  الاكراه  أو  الجنس ي، 

العنف الجنس ي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، والاضطهاد ، والاختفاء القسري للأشخاص ، وجريمة  

 في معاناة شديدة 
ً
 . 6الفصل العنصري ، وغيرها من الأفعال اللاإنسانية التي تتسبب عمدا

 الفرع الثاني: المتطلبات القانونية لتصنيف الانتهاكات ضمن جرائم ضد الإنسانية  

روما   لمحكمة  الأساس ي  النظام  من  السابعة  للمادة   
ً
وفقا الإنسانية  ضد  جرائم  الأفعال  عتبر 

 
ت

ت ضمن   7الجنائية الدولية  جِد  النطاقإذا و  الجميع دون    ةالمقصود بذلك ان تشمل العمليو هجوم واسع 

والمر  الرجل  بين  ولا  والصغير  الكبير  بين  تفرق  فلا  متساويين    أة استثناء  فالكل  والعسكري  المدني  بين  ولا 

منهجي  أو  ،  ن يكون سياس ي او ديني او جنس ي او غير ذلكأ بحقهم لسبب معين ك  ةحيث يتم ارتكاب الجريم

المدنيين و ابعادهم عن الاماكن  أو سجنهم  أوقتلهم    لإبادتهمةوالمقصود بذلك اتباع خط معين موجّه ضد 

يعني   والممنهج  المنظم  فالفعل  الرؤساء  أاخرى  مثل  مسؤولين  اشخاص  قبل  من  مدبر  فعله  القادأنه    ة و 

للقضاء على مجموع بهدفهم  الهجوم، وكان  من السكان  ة ويرمون  بهذا  علم  على  بها علم  مرتكبها  ويقصد 

ضد   جرائم  في  متمثل  اجرامي  فعل  سيرتكب  بانه  قبيل  الإنسانيةالجاني  جماع  ةبحق  المدنيين    ةاو  من 

دون علم الجنود    ة معين  ةن الهجوم العشوائي على مجموعأمر من مسؤوله المباشر حيث يفهم  أبموجب  

 . 8ة فعل يعتبر ليس من الجرائم الانسانيالبانهم سيرتكبون 

الإنسان وحقوقه الأساسية،  تعتبر جرائم ضد الإنسانية من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة  

 ويمكن تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين: 

: الأفعال الماسة بالسلامة الجسدية 
ً
 أولا

كون    ةضد الانساني  ةعمدا جريم   ةمعين  ةقتل جماع بيعتبر القيام  )أ(  7/1المادة  . القتل العمد:1

الحيا في  القانون ومنها حقه  الانسان    ة ان الانسان لهحقوق كثيره يحميها  العالمي لحقوق  بموجب الاعلان 
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من    ةكان هذا الفعل ضد جماع  إذا ةحيث ان القتل العمد يعتبر انتهاكا للقانون الدولي خاص  .منه  3ةالماد

الغالب السلاح وهو  يملكون  لا  الجرائم ضد    ،المدنيين  الكثير من  ان    لأنهم تكون ضدهم    الإنسانيةحيث 

 .9قاموا به ضدهم ا عاف معنويات الجيش والانتقام لمضجل اأالاضعف ويقوم الفاعلين بذلك من  

من بينها الحرمان   ة تعمد فرض احوال معيشي  ةتشمل الاباد)ب(  7/2المادة  . الإبادة الجماعية: 2

ان عنصر العمد    ةنستنتج من هذه الماد  .من الحصول على الطعام والدواء بقصد اهلاك جزء من السكان

يرمي   الفاعل  لان  والطعام    لإهلاكهممتوفر  الدواء  يمنع وصول  لذلك  عمدا  لا    إليهموابادتهم  افعال  وهي 

 .10للقانون الدولي الانساني الذي يحمي كل الحقوق لكل الفئات ةومعاقب عليها قانونا ومخالف ةانساني

سواء بدنيا او  ةشديد ةاو معانايعني التعذيب تعمد الحاق الم شديد  )و(  7/1المادة . التعذيب: 3

ينجمان    ة عقليا بشخص موجود تحت اشراف المتهم او سيطرته ولكن لا يشمل التعذيب اي الم او معانا

الحاق الضرر الشديد الغير    . كما يمكن تعريفه بأنهلها  ةعن العقوبات قانوني او يكون جزءا منها او نتيج 

بدافع  او  معلومات  على  الحصول  اجل  من  ويكون  الانسان  يحتملها  لا  الام  الى  المؤدي  وهو  به  مرغوب 

 .11ة الانتقام والتسلي

الجنس ي.  4 والاعتداء  أو  7/1المادة  :الاغتصاب  الاغتصاب  الإنسانية  الجرائم ضد  من  يعد  )ز( 

من   اخر  شكل  اي  او  القسري  التعقيم  او  القسري  الحمل  او  البغاء  على  الاكراه  او  الجنس ي  الاستبعاد 

كل   في  جدا  الشائعة  الافعال  هذه  وتعتبر  الخطورة.  من  الدرجة  هذه  مثل  على  الجنس ي  العنف  اشكال 

ب مايقومون  عادة  تقريبا  الجنسية  أالحروب  المتعة  اجل  من  النساء  منذ    لأنهم سر  أسرهم  عن  بعيدين 

القادة   قبل  من  بها  الأمر  وتم  ومنظمة  مقصودة  الأفعال  هذه  تكون  الأحيان  غالب  في  أنه  إلا  شهور، 

نسلهم   على  والاعتداء  شرفهن  وسلب  النساء  على  الاعتداء  في  والمتمثلة  أهدافهم  لتحقيق  والمسؤولين 

 .12للقضاء على هذه الجماعة 

: الأفعال الماسة بالحريات الشخصية 
ً
 ثانيا

ممارس7/2المادة    الاسترقاق: .1 يعني  السلطات    ة)ج(  من  حق    المترتبةاي  هذه    الملكيةعن  او 

بالبشر ولا سيما    التجارةهذه السلطات في سبيل    ةالسلطات جميعها على شخص ما بما في ذلك ممارس

يعني   فهو  والاطفال  الاشخاص    العبوديةالنساء  وانما سلع  وكأنهمواستغلال  بشرا  وتشترى    ةليسوا  تباع 

 .13من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  4وهو ما يحدث اثناء الحروب وهو انتهاك صريح لنص المادة 

الق .2 وابعادهم:  سالنقل  للسكان  الق7/2المادة  ري  النقل  او  السكان  ابعاد  يعني  ري س)د( 

بالطرد او في اي    ة التي يتواجدون فيها بصفه المشروع  ةرا من المنطقسللسكان نقل الاشخاص المعنيين ق

دون رضاهم    لأخرى ةري اخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي فان النقل السكان من منطقسفعل ق

لان الانسان يرغب بالعيش في المكان ما بسبب ما وعند نقله دون ارادته يعتبر    الإنسانية ضد    ة جريم  يعتبر

 .  14ذلك انتهاكا لحقوقه



 
 بوتمجت دعاء

 

186 

 

ويعني حرمان جماع7/2المادة    الاضطهاد:.3 مجموع  ة )ز(  او  السكان  السكان حرما  ةمن   نمن 
ً
  ا

 
ً
الحقوق    متعمدا من  هوي  الأساسية وشديدا  بسبب  وذلك  الدولي  القانون  يخالف  او    ة الجماع  ةفيما 

وبذلك   ةمعين   ةلجماع  الأساسيةيتم من خلال انتهاك الحقوق    الإنسانيةلأنهضد    ةوهو جريم  .ةجموعالم

او الدين او    اللغةللجميع دون استثناء ودون تمييز بسبب    الحمايةالقانون الدولي الذي يوفر    ةيتم مخالف

 . 15الجنس 

العنصري: .4 تماثل في طابعها الافعال المشار   ة افعال لا انساني  ة)ح( يعني اي2/ 7المادة    الفصل 

في   المنهجي    1الفقرةاليها  في سياق نظام مؤسس ي قوامه الاضطهاد    ة من جماع   ةوالسيطرةالممنهج وترتكب 

الابقاء على ذلك النظام فهي ممارسات   ةاخرى وترتكب بني ة او جماعات عرقي  ةجماع ةاي زاءإةواحد ةعرقي

 . 16عليهم  السيطرةمن الاشخاص بهدف التخلص منهم وفرض    ةضد مجموع ةوغير قانوني أخلاقيةغير  

الكثير من الدول بخطف اشخاص معنيين    م)ط( تقو 7/2المادة  :للأشخاص ري  سالاختفاء الق .5

معروف غير  اماكن  في  بوضعهم  وانتهاك    ةوتقوم  المخطوفين  الاشخاص  تعذيب  ويتم  احد  بها  يعلم  ولا 

المقاضا الق  ةالجسدي  ةاو سلام  ةحقوقهم مثل حق  العلاج ويعني الاختفاء  اي  ساو  القبض على  القاء  ري 

او دعم منها لهذا الفعل او    بإذناو    ة سياسي  ة او منظم  ة اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل دول

بسكوتها عليه ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطائهم المعلومات عن مصيرهم  

 ة.طويل  ةزمني  ةالقانون لفتر  ةاو عن اماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماي

 وفق المعايير القانونية 1945ماي  08الثاني: تكييف أحداث   المطلب

هذا   إشكالية  على    المطلب تنصب  الإنسانية  ضد  للجرائم  القانوني  التعريف  انطباق  مدى  على 

العناصر    الجزء. من خلال تحليل وقائع المجازر والظروف التي أحاطت بها، يبرز هذا  1945ماي    8أحداث  

 للمعايير المحددة في المواثيق  
ً
القانونية التي تؤهل هذه الأحداث لتكون جريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقا

 الدولية.  

وقد   جوهره،  في  جريمة  الاستعمار  بأن  الموضوع  هذا  دراسة  في  ل 
ّ
التوغ قبل  التنويه  لنا  ينبغي 

مجرد حلقة في مسلسل دموي طويل، بدأ مع الاحتلال الفرنس ي للجزائر سنة    1945ماي    8شكلت مجازر  

 .17، وتواصل عبر سياسات الإبادة والقهر المنظم 1830

كشف   فرنسا،  جنوب  بتحرير  الحلفاء  انشغال  خضم  وفي  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  قبيل 

الحيلولة   مارتن مهمة  للجنرال هنري  الكولونيالي عندما أوكل  للنظام  الحقيقية  النوايا  الجنرال ديغول عن 

 على الاستعداد المسبق  18دون "انزلاق شمال إفريقيا من بين أيدينا" 
ً
. هذه التعليمات لم تكن سوى مؤشرا

ى بوضوح في أحداث 
ّ
 . 1945ماي  8للنظام الاستعماري لارتكاب أبشع المجازر، وهو ما تجل
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يمكن  الإنساني،  الدولي  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات  من  سلسلة  الأحداث  هذه  لت 
ّ
شك لقد 

 إجمالها في النقاط التالية: 

 : استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمّد الفرع الأول 

عتبر    الملحق باتفاقيات    1977من البروتوكول الأول لعام    52جريمة حرب بموجب المادة  وهو ما ي 

من نفس البروتوكول. فقد حوّل الجيش الفرنس ي المدن الجزائرية إلى    13، وكذلك المادة  1949جنيف لعام  

 .ألف ضحية 45حيث قتل حوالي  19ساحات لعمليات القتل الجماعي 

ميّزة التي طالت الأبرياء دون تمييز الفرع الثاني
ُ
 : الهجمات العشوائية غير الم

المادة    بمقتض ى  دولية  جريمة  لعام    51/4وهي  الأول  البروتوكول  باتفاقيات    1977من  الملحق 

زّل كانوا يطالبون بالحرية 1949جنيف لعام   خدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين ع  وتعتبر  ،  20. حيث است 

 هجمات عشوائية:

 هدف عسكري محدد. إلىتلك التي لا توجه  -

 هدف عسكري محدد.  إلىأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه   -

هذا  - متطلبات  يتعارض مع  بما  آثارها،  في  التحكم  يمكن  قتالية لا   
ً
أو طرقا التي تستخدم وسائل  تلك  أو 

قد   فإنها  وبالتالي،  الإضافي.  العسكرية البروتوكول  الأهداف  إصابة  إلى  الحالات  هذه  مثل  في  تؤدي 

 .والأشخاص المدنيين أو الممتلكات المدنية دون تمييز

 : قتل الأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية الفرع الثالث

للمادة     
ً
 صارخا

ً
انتهاكا ل 

ّ
يشك الفعل  النفس. هذا  دفاع شرعي عن  في حالة  كانوا  من    52في حين 

 .21المشتركة من اتفاقيات جنيف   13البروتوكول الأول والمادة 

  
ً
فّذت من قبل موظفين وعسكريين فرنسيين تنفيذا

 
 فردية، بل ن

ً
إن هذه الانتهاكات لم تكن أعمالا

د الجنرال دوفال بقوله الصريح: "لقد منحناكم السلام  
ّ
لأوامر رسمية صادرة عن الدولة الفرنسية. كما أك

 لعشر سنوات"، ما يكشف النقاب عن السياسة الممنهجة للقمع والإبادة.

الفردية  المسؤولية  مسؤوليتان:  الجرائم  هذه  على  ب 
ّ
تترت الدولي،  القانون  نظر  وجهة  من 

التنفيذ في  المباشرين  الاستعمارية،و للمتورطين  للسياسة  كممثل  الفرنسية  للدولة  الدولية  .  المسؤولية 

والأخطر من ذلك، إخفاق فرنسا في واجبها بحماية المدنيين، واستمرارها في إنكار هذه الجرائم حتى اليوم.  

التي   بجرائمها  الاعتراف  الفرنسية  الدولة  ترفض  حيث  ذاتها،  للجريمة   
ً
استمرارا سوى  ليس  الإنكار  هذا 

 .22أثبتتها وثائقها التاريخية وقوانينها الدولية نفسها 

 الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية   المبحث

تشكل جرائم الاستعمار الفرنس ي في الجزائر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون 

تبرز إشكالية   الدولي. وفي هذا الإطار،  الدولي لحقوق الإنسان، مما يفرض مساءلة قانونية على المستوى 
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الجرائم العادية لتشكل جرائم ضد   الجرائم التي تتجاوز في طبيعتها  الدولية عن هذه  الجنائية  المسؤولية 

المبحث مسؤولية فرنسا كدولة مستعمرة عن جرائم غير قابلة  الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ويتناول هذا  

إمكانية رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية أو محكمة العدالة الجنائية الخاصة  للتقادم )المطلب الأول(، و 

 )المطلب الثاني( المقترحة في الجزائر

 الأول: مسؤولية فرنسا كدولة مستعمرة عن جرائم غير قابلة للتقادم   المطلب

التي   الاستعمارية  للجرائم  الخاصة  الطبيعة  من  كدولة  فرنسا  مسؤولية  دراسة  أهمية  تنبع 

 كجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. هذه الجرائم تتميز  
ً
ارتكبتها في الجزائر، والتي تصنف قانونا

 لأحكام القانون الدولي، مما يفتح  
ً
الباب للمطالبة بالمساءلة القانونية حتى بعد  بعدم قابليتها للتقادم وفقا

مرور عشرات السنين. ويستند هذا الفرع إلى القواعد الدولية التي تؤسس لمسؤولية الدولة عن الانتهاكات  

 الجسيمة، خاصة في ظل الطابع المنهجي والمؤسس ي لهذه الجرائم التي نفذتها سلطات الاستعمار الفرنس ي. 

 الفرع الأول: إنكار فرنسا للجرائم وإصدار قانون تمجيد الاستعمار

من   متوازيين  شكلين  اتخذت  حيث  الحدود،  كل  المجازر  هذه  في  فرنسا  أفعال  تجاوزت  لقد 

 الانتهاكات: 

 . . الإخلال بالواجبات الدولية من خلال الامتناع عن حماية المدنيين1

 . والتعذيب والعقاب الجماعي. ارتكاب أفعال محظورة دوليًا تمثلت في القتل الجماعي 2

، فإن ما ارتكبته فرنسا  1948ووفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  

يندرج بوضوح    -الذين خرجوا للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية    -في حق المتظاهرين الجزائريين العزل  

ممّا   الممنهج،  العنف  صور  بأبشع  السلمية  المظاهرات  فرنسا  قابلت  فقد  الجماعية.  الإبادة  طائلة  تحت 

 .23يؤكد الطابع المؤسس ي لهذه الجرائم 

الأمر الأكثر إثارة للاستنكار هو استمرار التمجيد الرسمي لهذه الجرائم، كما يتضح من تصريح  و 

الجزائر إلا الخير"، وأن الجيش   الذي زعم أن فرنسا "لم تفعل في  الفرنس ي السابق جاك شيراك  الرئيس 

استمرار   هي  بل  للتاريخ،  إنكارًا  ليست فقط  التصريحات  مثل هذه  الشكر على دوره".  "يستحق  الفرنس ي 

ل قانون تمجيد الاستعمار الذي صادقت عليه فرنسا في كما  للجريمة ذاتها عبر التزييف المتعمد للوقائع.
َّ
مث

ا عن المبادئ التي تدّعي الدفاع عنها. هذا القانون    2005  فيفري   23
ً
 للضمير الإنساني وخروجًا صارخ

ً
صفعة

ل   حوِّ
ليس سوى تجسيدًا لحقيقة الكيان الاستعماري الذي يصوغ مبادئه وفقًا لمصالحه الضيقة، حيث ي 

 .24جرائمه إلى مآثر مزعومة تحت غطاء قانوني 
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هذا الموقف الفرنس ي يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية وقانونية لمحاسبة فرنسا على  

عتبر  
 
ت الجرائم  هذه  وأن   

ً
خاصة العقاب،  من  إفلاتها  عدم  وضمان  الدولي    -جرائمها،  للقانون  من    -وفقًا 

 الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 الفرع الثاني: رد فعل الجزائر ومشروع قانون تجريم الاستعمار

عام  و الصادر  الفرنس ي  الاستعمار  تمجيد  قانون  على  واضح  فعل  رد  برلمانيون  2005في  يعتزم   ،

( للجزائر  الفرنس ي  الاستعمار  تجريم  إلى  يهدف  تاريخي  قانون  مشروع  تقديم  ( 1962-1830جزائريون 

الجزائرية -والمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية للضحايا. يأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه العلاقات 

 بسبب تصريحات الرئيس الفرنس ي ماكرون الأخيرة التي شككت في وجود أمة جزائرية  
ً
 حادا

ً
الفرنسية توترا

 : فيما يلي المشروع القانونيهذا  أهداف  وتمثلت  قبل الاستعمار.

المادي والمعنوي لضحايا الاستعمار وأسرهم، خاصة ضحايا مجازر  1 التعويض  ، 1945ماي    8. 

 (، والمتضررين من التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.1962-1954وحرب التحرير )

 . الاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.2

في 3 أجرتها  التي  والكيميائية  النووية  التجارب  نتيجة  الملوثة  المواقع  بتنظيف  فرنسا  إلزام   .

 .25الجزائر 

 الثاني: إمكانية رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية   المطلب

قانونية   آليات  البحث عن  تبرز ضرورة  الاستعمارية،  بجرائمها  الاعتراف  في  تعنت فرنسا  في ظل 

يبحث في الإمكانيات القانونية المتاحة لرفع الدعاوى القضائية،    المطلبدولية لمحاسبة هذه الجرائم. هذا  

 المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.سواء أمام المحاكم الدولية القائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية، أو  

 : رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية الفرع الأول 

 للمادة )  -تمتلك محكمة العدل الدولية  
ً
 للنظر    -( من نظامها الأساس ي  36وفقا

ً
 واسعا

ً
اختصاصا

جرائم   الأمر  1945ماي    8في  يتطلب  جوهري:  لشرط  تخضع  القضائية  الولاية  هذه  عمل  آلية  أن  إلا   .

موافقة الدول الأطراف على الاختصاص الإلزامي للمحكمة من خلال تصريح صريح، دون حاجة إلى اتفاق  

خاص. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى، إذ تحتفظ الدول بحق سحب هذا الاعتراف في أي وقت، كما فعلت 

 
ً
 .26الولايات المتحدة الأمريكية سابقا

ماي    8فرنسا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم    لفرع دعوى ضدتواجه أي محاولة  وعليه  

الأمر    1945 يتطلب  حيث  للمحكمة،  الإلزامي  الاختصاص  إشكالية  في  تتمثل  جذرية  قانونية  تحديات 

القضائية   ولايتها  على  المسبقة  فرنسا  هذا    -موافقة  في سحب  الدول  حق  ظل  في  مضمون  غير  أمر  وهو 

آلية   فإن  بإدانتها،  حكم  وصدور  بالاختصاص  فرنسا  قبول  افتراض  حال  في  وحتى  وقت.  أي  في  الاعتراف 

من    94تنفيذ الحكم تصطدم بعقبة حاسمة تتمثل في ضرورة عرض الأمر على مجلس الأمن بموجب المادة  
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الأمم  فرنسا  المتحدة  الميثاق  تمتلك  حيث  المأساوية  المفارقة  تبرز  وهنا  المجلس    -.  في  دائم  حق    -كعضو 

أرض  "الفيتو"النقض   على  للتنفيذ  قابلة  غير  قانونية  وثيقة  مجرد  ضدها  صادر  حكم  أي  يجعل  مما   ،

 .27الواقع، ويحول دون تحقيق العدالة للضحايا

 : رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الفرع الثاني

.    1945ماي    8تواجه مسألة محاسبة جرائم  
ً
 جوهريا

ً
 زمنيا

ً
أمام المحكمة الجنائية الدولية عائقا

إلا   يشمل  لا  القضائي  اختصاصها  فإن  المحكمة،  بموجبه  تأسست  الذي  الأساس ي  روما  لنظام   
ً
فوفقا

تاريخ   بعد  المرتكبة  المجازر  2002  جويلية  1الجرائم  أن  وبما  التنفيذ.  حيز  النظام  دخول  تاريخ  وهو   ،

عام   وقعت  قبل  1945المذكورة  أي  اختصاص   57،  نطاق  من   
ً
تلقائيا تخرج  فإنها  التاريخ،  هذا  من   

ً
عاما

 .28المحكمة 

المادة   من  مشروعيته  الزمني  القيد  هذا  تؤكد    11يكتسب  التي  للمحكمة،  الأساس ي  النظام  من 

يعني   مما  رجعي،  بأثر  القوانين  تطبيق  يحظر  الراسخ  القانوني  المبدأ  هذا  الأحكام.  رجعية  عدم  مبدأ 

أو   فظاعتها  النظر عن  بغض  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إنشاء  قبل  وقعت  أي جرائم  استحالة محاكمة 

 حجم الانتهاكات المرتكبة. 

الجرائم   هذه  فطبيعة   .
ً
تماما المساءلة  من  الجرائم  إفلات  تعني  لا  الإجرائية  القيود  هذه  أن  غير 

التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية تجعلها غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي العرفي. ويتيح النظام  

  
ً
القانوني الدولي عدة مسارات بديلة للمحاسبة، تشمل إمكانية محاكمة الجناة أمام المحاكم الوطنية وفقا

العدالة   آليات  إلى  اللجوء  أو  المتحدة،  الأمم  بقرار من  إنشاء محاكم خاصة  أو  العالمي،  الاختصاص  لمبدأ 

 .29الانتقالية التي قد توفر بعض سبل الإنصاف للضحايا

معالجة  في  الدولي  القضائي  النظام  فاعلية  تساؤلات جوهرية حول  الزمنية  الإشكالية  هذه  تثير 

الجرائم التاريخية الكبرى. فبالرغم من التطور الكبير في آليات المحاسبة الدولية، تبقى العديد من الجرائم  

إلى  الحاجة  يفرض  مما  المؤسسات،  هذه  مساءلة  نطاق  خارج  الدولية  المحاكم  عصر  قبل  ارتكبت  التي 

 تطوير آليات قانونية بديلة تضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العقاب. 

 : رفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الفرع الثالث

أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  1945ماي  8بجرائم تواجه محاولات رفع دعاوى متعلقة 

عقبة قانونية جوهرية تتمثل في القيود الزمنية لاختصاص المحكمة. فبالرغم من أن هذه الجرائم تشكل  

الأحداث   المحكمة، إلا أن اختصاصها لا يشمل  في هذه  الإنسان، وأن فرنسا عضو   لحقوق 
ً
 فادحا

ً
انتهاكا

التي وقعت قبل انضمام الدولة المعنية إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبما أن فرنسا انضمت إلى 
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تخرج عن نطاق    -  1945بما فيها مجازر    -، فإن أي انتهاكات سابقة لهذا التاريخ  1974هذه الاتفاقية عام  

 .30ولاية المحكمة، مما يجعل هذا المسار القضائي غير متاح للمطالبة بالعدالة عن هذه الجرائم التاريخية

 خاتمة

ل مجازر  
ّ
مث

 
جسّد إفلات جرائم الاستعمار من المحاسبة الدولية،   1945ماي   8ت  ي 

ً
 إشكاليا

ً
نموذجا

القانونية والأخلاقية لفرنسا من جهة، وعجز   المسؤولية  ثبوت  بين  التناقض الصارخ  الدراسة  برز 
 
ت حيث 

الأحداث جميع   تستوفي هذه  القانونية،  الناحية  أخرى. فمن  العدالة من جهة  إنفاذ  الدولية عن  الآليات 

للمادة    
ً
وفقا الإنسانية  ضد  الجرائم  المنهجي   7معايير  الطابع  حيث  من  سواء  الأساس ي،  روما  نظام  من 

للعنف، أو نطاقه الواسع، أو استهدافه للمدنيين العزل. إلا أن النظام القضائي الدولي يعاني من إشكالات  

هيكلية، أبرزها القيود الزمنية لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتأثير موازين القوى السياسية على  

 قرارات مجلس الأمن، خاصة مع امتلاك فرنسا حق النقض )الفيتو(.

من هذا المنطلق، تكتسب التوصيات المقدمة في هذه الدراسة أهمية عملية بالغة، حيث تقترح  

قانونية  بأدلة  الانتهاكات  وتوثيق  الدولية،  المنظمات  عبر  الدبلوماس ي  الضغط  بين  يجمع   
ً
متكاملا  

ً
مسارا

قابلة للملاحقة القضائية، وإنشاء آليات عدالة انتقالية بديلة. كما تؤكد أن استخلاص الدروس من هذه  

الجرائم ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو واجب أخلاقي وإنساني يحفظ حقوق الضحايا، ويضمن عدم  

تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة في المستقبل. وفي الوقت الذي تظل فيه فرنسا تتهرب من الاعتراف الكامل  

 لمصداقية المجتمع الدولي في الدفاع عن مبادئ العدالة التي  
ً
 حقيقيا

ً
بجرائمها، تبقى هذه القضية اختبارا

 ينادي بها. 
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